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إدارة مخاطر التعدي والتقصير في المصارف الإسلامية 
غالية الشمري 

طالبة!دكتوراه!إدارة!مؤسسات!مالية!
ماجستير!مصارف!إسJمية،!محاسب!قانوني!إسJمي،!مدقق!شرعي!محترف!

تـخـتـلـف ا/ـصـارف ا*سـ)مـيـة بـطـبـيـعـتـهـا الـتـعـاقـديـة عـن ا/ـصـارف الـتـقـلـيـديـة اÜمـر الـذي يـعـرضـهـا ªـاطـر مـخـتـلـفـة 

عن ا/صارف التقليدية،ومن هذه اªاطر التي °يز ا/صارف ا*س)مية مخاطر التعدي والتقصير. 

تـعتبر مـخاطـر الـتعدي والـتقصير مـن اÖـاطـر الـتشغيلية والـنوعـية وغـير الـقابـلة لـلقياس اvمـر الـذي يـجعل مـن 

الصعوبة عكسها على كفاية رأس اcال للمصارف اZس8مية. 

تهـدف هـذه الـدراسـة إلـى بـيان تـعريـف مـخاطـر الـتعدي والـتقصير كـما وردت فـي اcـعايـير الشـرعـية الـصادرة 

عـن هـيئة ا?ـاسـبة واcـراجـعة لـلمؤسـسات اcـالـية اZسـ8مـية، وتـقدå مـقترحًـا لـقياسـها وبـالـتالـي عـكسها عـلى 

كفاية رأس اcال باعتبارها أحد أنواع اÖاطر التشغيلية التي تتعرض لها اcؤسسات اcالية اZس8مية. 

تعريف اµاطر 

اÖـاطـر لـغة: جـمع مـخاطـرة - بـضم اcـيم - وهـي مشـتقة مـن (خـ، ط، ر) ولـها عـدة مـعانـي اvول: الـقدر 

. ومـا يـهم الـباحـثة هـي اcـعانـي الـتالـية: اrشـراف عـلى الهـNك، يـقال:  1واcـكانـة، والـثانـي: اضـطراب اàـركـة

خـاطـر بـنفسه يـخاطـر، وخـاطـر بـقومـه كـذلـك إذا أشـفاهـا وأشـفى بـها وبـهم عـلى خـطر، أي: عـلى شـفا هُـلكٍ أو 

، وقــد جــاء فــي اàــديــث "... إ[ رجــل خــرج يــخاطــر بــنفسه ومــالــه" أي: يــلقيها فــي الهــلكة  3نــيل مـُـلكٍ 2

1ابــن فــارس، أبــو الحســ°، أحــمد (ت ٣٩٥ هـ = ١٠٠٤ م)، معجــم مــقايــيس الــلغة، ط: بــدون، ٦ م، تــحقيق وضــبط: عــبد الســJم 

هارون، دار الفكر، بيروت، 1399هـ-1979م، ج2/ص199.
) الزبيدي، تاج العروس، ج11/ ص 201. )2

- ابن منظور، لسان العرب، 4/138.
- أنيس وآخرون، اXعجم الوسيط، ص 243.

) الـــبخاري، أبـــو عـــبد اÄ، محـــمد بـــن إســـماعـــيل، (ت 256هـ = 869م)، صـــحيح الـــبخاري، ط1، 1م، ضـــبط الـــنص: محـــمود  )3

نـصار، دار الـكتب الـعلمية-بـيروت، 1421هـ-2001م، كـتاب (13) الـعيديـن، بـاب (11): فـضل الـعمل فـي أيـام التشـريـق، حـديـث 

رقم 969، ص182.
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. ويــسمى الــرهــان خــطرًا؛ لــوجــود احــتمالــية الــربــح أو اØــسارة، يــقال: تــخاطــرا، أي: تــراهــنا،  1بــاsــهاد

 . 2وتخاطروا على اvمر، أي: تراهنوا، وخاطرهم: راهنهم

تــعريــف اµــاطــر فــي الــفقه: إن اcــعنى الفقهــي لــلمخاطــر [ يخــرج عــن اcــعنى الــلغوي إذ يســتخدم مــفهوم 

اÖـاطـرة بـعدة مـعانـي: ا>ـراهـنة، وكـلما يـعتمد عـلى اàـظ دون أن يـكون لـ¿نـسان تـدبـير فـيه. والـتصرف 

. واحــتمال  3الــذي قــد يــؤدي إلــى الــضرر، ويــقال: خــاطــر بــنفسه،أي: فــعل مــا يــكون اØــوف فــيه أغــلب

 . 4اÜسارة والضياع

5قــال عــنها اZمــام ابــن الــقيم رحــمه ا©: "اÖــاطــرة مــخاطــرتــان، مــخاطــرة الــتجارة، وهــو أن يشــتري الســلعة 

بــقصد أن يــبيعها ويــربــح ويــتوكــل عــلى ا© فــي ذلــك، واØــطر الــثانــي: اcيســر الــذي يــتضمن أكــل اcــال 

 . 6بالباطل…"

) ابـن ا~ثـير، الـنهايـة فـي غـريـب الحـديـث، ج1/ ص504، وقـد شـرح ابـن حجـر الـعسقJنـي "يـخاطـر" بـ: قـصد قهـر الـعدو ولـو  )1

أدى ذلك إلى قتل نفسه.
- ابــن حجــر الــعسقJنــي، أحــمد بــن عــلي، (ت 852هـ = 1448م)، فــتح الــباري بشــرح صــحيح الــبخاري، ط: بــدون، 13م، قــرأ 
أصـله تـصحيحًا وتـحقيقًا: الـشيخ عـبد الـعزيـز بـن بـاز، رقـم كـتبه وأبـوابـه وأحـاديـثه: محـمد فـؤاد عـبد الـباقـي، قـام بـإخـراجـه: مـحب 

الدين الخطيب، دار اXعرفة-بيروت، 1379هـ، ج2/ ص460.
2ابن منظور، لسان العرب، ج4/ ص137.
- الزبيدي، تاج العروس، ج11/ ص197.

- أنيس وآخرون، اXعجم الوسيط، ص243.
3انظر:

- الـبركـتي، محـمد عـميم اCحـسان، (2003م)، الـتعريـفات الـفقهية-معجـم يشـرح ا~لـفاظ اXـصطلح عـليها بـ° الـفقهاء وا~صـولـي° 
وغيرهم من علماء الدين رحمهم اÄ تعالى، ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، ص88.

- الـبجيرمـي، سـليمان بـن محـمد، (ت 1221هـ = 1806م)، حـاشـية الـبجيرمـي عـلى الخـطيب اXـسماة تـحفة الـحبيب عـلى شـرح 
الخطيب، ط: ا~خيرة، 4م، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ج4/ص402.

4انــــــــــظر: الــــــــــشافــــــــــعي، محــــــــــمد بــــــــــن إدريــــــــــس، (ت 204 هـ)، ا~م، ط2، بــــــــــيروت: دار اXــــــــــعرفــــــــــة، 1393هـ = 1973م، 3/186، 
.4/30،237

) هـو: شـمس الـديـن، أبـو عـبد اÄ، محـمد بـن أبـي بـكر بـن أيـوب بـن قـيم الـجوزيـة، فـقيه حـنبلي، ومـن مـؤلـفاتـه: أعـJم اXـوقـع° عـن  )5

رب العاX°، والداء والدواء، توفي سنة 691هـ.
انظر ترجمته في:

- ابـن رجـب الـحنبلي، أبـو الـفرج، عـبد الـرحـمن بـن أحـمد، (ت 795هـ = 1392م)، الـذيـل عـلى طـبقات الـحنابـلة، ط1، 2م، خـرج 
أحــاديــثه ووضــع حــواشــيه: أســامــة بــن حــسن، وحــازم بــهجت، بــيروت: دار الــكتب الــعلمية، ج2/ص368 ومــا بــعدهــا، تــرجــمة رقــم: 

.551
- الـبغدادي، إسـماعـيل بـاشـا محـمد أمـ°، (ت 1339هـ = 1920م)، هـديـة الـعارفـ° -أسـماء اXـؤلـف° وآثـار اXـصنف° مـن كـشف 

الظنون، ط: بدون، 2م، بيروت: دار الفكر، 1402هـ - 1982م، 159-6/158.
) ابــن الــقيم، شــمس الــديــن، أبــو عــبد اÄ، محــمد بــن أبــي بــكر، (ت 751هـ = 1350م)، زاد اXــعاد فــي هــدي خــير الــعباد، ط:  )6

بدون، 2م، تحقيق: عماد البارودي، اXكتبة التوفيقية، مصر، (د.ت)،  
ج5/ ص789. 

www.kantakji.com	 	من	 ١٥٥الصفحة	 ١١٩ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	100	SEPTEMPER	2020	-	SAFAR	1442

وعـليه فـإن الـنوع اvول مـن اÖـاطـرة هـو اÖـاطـر الـتابـعة لـلملكية، والـثانـي هـو اÖـاطـر ا&ـردة، فـاÖـاطـرة الـتابـعة 

لـلملكية تـعني تـوازن اàـقوق والـواجـبات (أو اcـوجـودات واcـطلوبـات فـي ا[صـط8ح ا?ـاسـبي) vن مـسؤولـية 

الهــ8ك والــتلف يــقابــلها حــق امــت8ك الــغلة والــعائــد لــذلــك قــال رســول ا© صــلى ا© عــليه وســلم "اØــراج 

، ويـقابـل هـذا الـتوازن طـرفـان: أحـدهـما ضـمان بـ8 خـراج وهـو ®ـنوع vنـه مـخاطـرة مجـرد عـن  1بـالـضمان"

اcـلكية وهـذا حـقيقة الـغرر، والـثانـي هـو اØـراج أو الـربـح بـ8 ضـمان وهـو ®ـنوع شـرعـا vنـه حـقيقة الـربـا، والـربـا 

 . 2والغرر محرمان شرعا

تـعريـف اµـاطـرة فـي اuقـتصاد: عـند اسـتقراء الـباحـثة لـتعريـف اÖـاطـرة تـب¨ وجـود مـفاهـيم عـدة لـها وفـيما 

يلي أهمها: 
- . 3التقلبات في القيمة السوقية للمؤسسة، وهذا يعتبر تعريفًا واسعًا وعريضًا

مقدار عدم التحقق من العائد للموجودات. -

4احـتمال حـدوث خـسارة أو مكسـب فـي أي اسـتثمار فـعند انـتفاء اØـسارة كـما فـي اZقـراض الـربـوي -

اcـضمون أو الـتبرعـات الـقائـمة عـلى الـبذل دون عـوض يـحصل عـليه الـواهـب أو الـكفيل مـع عـدم الـرجـوع 

 . 5ونحوهما في خارج مفهوم اÖاطرة

مـصادر احـتما[ت وقـوع اcـشكلة مـا يـؤثـر عـلى الـوضـع الـتشغيلي أو الـوضـع اcـالـي أو الـوضـع اcـعنوي -

 . 6للمصرف

مـفهوم يسـتخدم لـلتعبير عـن حـالـة عـدم الـتأكـد حـول اvحـداث أو الـنتائـج ذات اvثـر اcـادي عـلى أهـداف -

 . 7اcؤسسة

1س≥ ابن ماجة ج2/كتاب التجارات12/باب الخراج بالضمان 43/حديث رقم 2243.

2سويلم، سامي إبراهيم، أدوات مبتكرة Xعالجة اXخاطر، ورقة مقدمة إلى ندوة مخاطر اXصارف اCسJمية، شركة الراجحي 

اXصرفية، اXعهد اXصرفي - رياض، 2004، ص 4.

3حشاد، د. نبيل، إدارة اXخاطر اXصرفية، اتحاد اXصارف العربية، العدد 286 عام 2004، ص 51.

4أبــو قــعنونــة، شــيريــن محــمد ســالــم، إدارة اXــخاطــر فــي الــعمل اXــصرفــي اCســJمــي، دراســة تــأصــيلية تحــليلية مــقارنــة، جــامــعة 
البلقاء، 2006،ص 100.

5أبو غدة، عبد الستار، بحوث في العمليات وا~ساليب اXصرفية اCسJمية، مجموعة دلة البركة، 2005،ج6،ص9.
6أبو قعنونة، مصدر سابق ذكره، ص 101.

7اXصدر السابق، ص 102.
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الـتقلبات اcـنظمة أو غـير اcـنتظمة الـدوريـة أو غـير الـدوريـة الـشامـلة أو اsـزئـية الـتي üـدث فـي قـيم اvصـول -

ا[سـتثماريـة و/أو عـوائـدهـا اcـتوقـعة فـي ظـروف عـدم الـتأكـد الـسائـدة فـي اvسـواق اcـالـية والـنشاطـات 

 . 1ا[قتصادية على اcستوي¨ ا?لي والدولي

احـتمالـية حـصول اØـسارة إمـا بـشكل مـباشـر أو غـير مـباشـر مـن خـ8ل خـسائـر فـي نـتائـج اvعـمال أو خـسائـر -

 åـصرف عـلى ا[سـتمرار فـي تـقدcـد مـن قـدرة اü ـال أو بـشكل غـير مـباشـر مـن خـ8ل وجـودcفـي رأس ا

أعـمالـه و®ـارسـة نـشاطـه مـن جـهة وüـد مـن قـدرتـه عـلى اسـتغ8ل الـفرص اcـتاحـة فـي بـيئة الـعمل اcـصرفـي 

 . 2من جهة أخرى

®ـا سـبق نـعرف اÖـاطـر كـما يـلي: احـتمال حـصول خـسارة مـباشـرة أو غـير مـباشـرة، غـير مـتوقـعة وغـير 

مخـطط لـها، تـؤثـر عـلى ا9صـول اuسـتثماريـة والـعائـد ا>ـتوقـع مـنها، ∏ـا يـؤثـر عـلى الـوضـع ا>ـالـي لـلمنشأة 

ا>الية، واستمرارية عملها واfفاظ على سNمة أصولها. 

التعدي والتقصير في ا>صارف اrسNمية: 

إن حـسابـات ا[سـتثمار اcـشاركـة فـي اvربـاح والـتي يـشار إلـيها عـادة بـاàـسابـات ا[سـتثماريـة ∂ـثل وعـاء مـن 

اvمـوال اcسـتثمرة لـدى اcـصرف اZسـ8مـي عـلى أسـاس عـقد اcـضاربـة أو الـوكـالـة والـشكل الـتالـي يـب¨ الـفرق 

 : 3ب¨ العقدين اcذكورين

يـتم اسـتثمار اvمـوال فـي مـجا[ت اقـتصاديـة عـدة، وgـوجـب عـقد اcـضاربـة يسـتحق اcـصرف ربـحًا بـصفته 

مــضاربــا وفــق النســب اcــتفق عــليها واcــوجــودة فــي الــعقود اcــوقــعة بــ¨ أصــحاب اàــسابــات ا[ســتثماريــة 

واcصرف. 

عقد	الوكالةعقد	اXضاربة

-	رب	اXال:	أصحاب	حسابات	ا<ستثمار.	
-	اXضارب:	اXصرف.

يـــــكون	فـــــيه	الـــــعقد	بـــــ°	اXـــــصرف	وحـــــسابـــــات	ا<ســـــتثمار	عـــــقد	وكـــــالـــــة،	
يستحق	اXصرف	فيه	ا~جرة.

1معروف، هوشيار، ا<ستثمارات وا~سواق اXالية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، اXملكة ا~درنية الهاشمية ط:1 1421ه/

2003م، ص 253.
2أبو قعنونة، مصدر سابق ذكره ص 101.

3الجدول من إعداد الباحثة.
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وgـوجـب هـذا الـعقد فـإن اcـصرف [ يتحـمل اØـسارة إ[ فـي حـالـة الـتعدي والـتقصير ونـورد أدنـاه ?ـة مـوجـزة 

عن التعدي والتقصير في القانون ووفق اcعايير الشرعية: 

التعدي والتقصير في القانون: ا.

نـصت الـقوانـ¨ واvنـظمة اcـالـية فـي الـدول الـعربـية عـلى أن الشـريـك وكـيل و[ يـضمن إ[ فـي حـالـة الـتعدي 

والتقصير وأنه إذا وقعت خسارة تغطى من ا[حتياطي أو[ ثم من رأس اcال. 

كـما نـصت اcـادة ٦۷۰ مـن الـقانـون اcـدنـي الـعراقـي عـلى مـا يـلي: " اØـسارة يتحـملها رب اcـال وحـده وإذا 

شرط على اcضارب أن يشترك في اØسارة فإن الشرط [ يعتبر". 

ونـصت اcـادة ٦۹٦ مـن الـقانـون اZمـاراتـي عـلى أنـه: "[ يـجوز لـرب اcـال اشـتراط الـضمان لـرأس اcـال عـلى 

اcضارب إذا ضاع أو تلف بغير تفريط منه". 

ونـصت الـقوانـ¨ الـعربـية والـغربـية عـلى أن الشـريـك وكـيل، وأن مجـلس اZدارة [ يـضمن إ[ فـي حـال الـتعدي 

والـتقصير، حـيث تـغطى اØـسارة أو[ مـن ا[حـتياطـي ومـن ثـم مـن أمـوال الشـركـة كـل حسـب حـصصه، كـما 

اتـفقت الـقوانـ¨ الـعربـية أنـه [ يـجوز إعـفاء احـد الشـركـاء مـن اØـسارة، وإذا وجـد مـثل هـذا الشـرط فـالـعقد 

 . 1باطل (مادة ٥۱٥ من القانون اcدني اcصري)

الـتعدي والـتقصير فـي ا>ـعايـير الشـرعـية الـصادرة عـن هـيئة ا§ـاسـبة وا>ـراجـعة لـلمؤسـسات ا>ـالـية ب.

اrسNمية 

عرف اcعيار الشرعي رقم ٥٦ التعدي والتقصير وفق ما يلي: 

الــتعدي: هــو مــجاوزة اàــد الــذي أذن بــه الشــرع أو الــذي اتــفق عــليه طــرفــا الــعقد مــن الشــروط الــقابــلة -

لــلتنفيذ فــي الــعادة، أو الــذي أقــره الــعرف اcــعتبر عــند الــتصرف فــي محــل الــعقد (مــضاربــة أو وكــالــة 

استثمارية) سواء كانت ا&اوزة عن قصد أم [. 

الـتقصير: هـو تـرك مـديـر ا[سـتثمار الـقيام gـا أمـر بـه الشـرع أو مـا اتـفق عـليه طـرفـا الـعقد أو دل عـليه الـعرف -

اcعتبر من التصرف في محل ا[ستثمار. 

1قرة داغي، علي محمد الدين، مدى مسؤولية اXضارب والشريك البنك ومجلس اCدارة عن الخسارة، جامعة قطر، كلية 

الشريعة، مجلة اXجمع الفقه اCسJمي، السنة الثامنة، العدد عشرة، ص 86- 87.
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الـصور اcـعاصـرة لـلتعدي والـتقصير: (عـدم أخـذ الـضمانـات، عـدم الـقيام بـدراسـة اsـدوى ا[قـتصاديـة، -

عـدم حـفظ السـلع بـاcـكان اcـناسـب àـفظها، عـدم اZفـصاح فـيما يـجب فـيه اZفـصاح بـالـعرف أو الـقانـون، 

 .(…

وعليه وبرأي الباحثة فإن التعدي والتقصير يكون وفق مايلي: 

أو[ً: الـتعدي اcـوجـب لـلضمان: أن يـفعل مـا لـيس لـه فـعله أو أن يتخـذ أي إجـراء أو تـصرف يخـل gـقتضى 

الشرع أو العقد أو العرف، نذكر على سبيل اcثال ([ اàصر): 

مخالفة أي شرط من شروط العقد أو اvحكام اcتصلة به. -

مخالفة أحكام قرارات اsهات الرقابية، والقوان¨ واvنظمة ذات الصلة. -

مـخالـفة اcـعايـير ا?ـاسـبية الـدولـية، ومـعايـير ا?ـاسـبة اZسـ8مـية اcـعتمدة أصـو[ً، واvعـراف اcـتبعة -

(محليًا- دوليًا) سيما ما يتعلق باvمور التجارية واcصرفية. 

ثـانـيًا: الـتقصير اcـوجـب لـلضمان: أن يـترك مـا يـجب عـليه فـعله، أو أ[ يتخـذ اZجـراء الـواجـب اتـخاذه فـي 

الوقت اvكثر م8ئمة وذلك gقتضى الشرع أو العقد أو العرف، نذكر على سبيل اcثال ([ اàصر): 

عدم أخذ الضمانات ال8زمة في تعام8ت اcصرف مع اقتضاء اàال لها. -

عـدم اتـخاذ اZجـراءات الـقضائـية والـقانـونـية الـ8زمـة لـتحصيل الـديـون اcـتعثرة، أو اتـخاذهـا فـي وقـت -

غير م8ئم (متأخر). 

التعامل مع من عرف عنه اZخ8ل با[لتزامات. -

عـدم مـراعـاة اتـخاذ اcـصرف cـا يـلزم àـفظ اvصـول والـوثـائـق والـسندات ذات الـصلة بـتعامـ8ت -

اcصرف (مدينة/دائنة) في اcكان اcناسب àفظها أو عدم مراعاة أصول اÖاطر التشغيلية. 

وجود قصور في الدراسات ا[ئتمانية اcعدة من قبل اcصرف. -

وبــناء عــلى مــا ســبق وحــيث تــب¨ أن مــخاطــر الــتعدي والــتقصير مــفهوم نــوعــي غــير قــابــل لــلقياس، وتــقترح 

الباحثة ما يلي: 

يــتوجــب عــلى الســلطات الــرقــابــية وضــع مــعايــير محــددة لــلتعدي والــتقصير مســتقاة مــن اcــعايــير -

الشرعية ومن واقع عملها مع اvخذ بع¨ ا[عتبار ما ورد أع8ه. 
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تـوجـيه اcـصارف اZسـ8مـية àجـز مـخصصات مـقابـل مـخاطـر الـتعدي والـتقصير عـلى اعـتباره نـوع -

من أنواع اÖاطر التشغيلية، على أن يتم حجزها من أرباح اcساهم¨. 

عــكس هــذه اÖــصصات عــلى رأس مــال اcــصرف اZســ8مــي عــند احــتساب كــفايــته وفــق مــعيار -

مجلس اØدمات اcالية اZس8مية رقم ۱٥. 
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